
يسعى“المركز المصري للفكر والدراسات 

الاستراتيجية” إلى تقديم الرؤى والبدائل 

والتحولات  القضايا  بشأن  المختلفة 

المحلي  الصعيد  الاستراتيجية، على 

والإقليمي والدولي على حد سواء. ويولي 

اهتمامًًا خاصًّّا بالقضايا والتحولات ذات 

الأهمية للأمن القومي والمصالح المصرية.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

مقال تحليلي

        وبتســليط الضــوء على الضفــة الغربيــة، 

فوفقًًا لاتفاقية أوسلو 1993، تم تقسيم الأراضي 

ــة )أ(  ــية، وهي المنطق ــق رئيس إلى ثلاث مناط

تحــت الســيطرة الفلســطينية، المنطقــة )ب( 

تحت الســيطرة الأمنية الإســرائيلية والسيطرة 

الاقتصادية الفلسطينية، وأخيرًاً المنطقة )ج( 

تحت الســيطرة الإســرائيلية الكاملة. وكان من 

المفترض أن تنسحب إسرائيل من الأراضي التي 

احتلتها في 1967، لكن حتى اليوم، لم تنسحب 

إســرائيل مــن الضفــة الغربيــة، وبــدالًا مــن ذلك 

اتبعــت سياســة توســيع المســتوطنات خــارج 

الأراضي التي حددتها الاتفاقية في المنطقتين 

)ب، ج(، وهــو مــا يخالــف اتفاقيــة أوســلو، 

ويخالــف مــا جــاء في اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، 

وأيضًًــا القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن 

رقــم 242 وقرار رقم 338، اللذان يعتبران إنشــاء 

المســتوطنات انتهــاكًاً للقانــون الــدولي. وذلــك 

ــة هي  ــة الغربي ــار أن أراضي الضف ــل اعتب في ظ

أراضٍٍ فلسطينية مع قطاع غزة، وهي الأساس 

الجغــرافي الــذي يقــام مــن أجلــه المفاوضــات 

والضغــط الــدولي مــن أجــل أن يتــم إعلانه مع 

القطــاع دولة فلســطينية مســتقلة. 
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وعلى الرغــم من عدم قانونية إنشــاء المســتوطنات في الضفة 

دوليًاً، فإنه حتى أكتوبر 2023، كان هناك حوالي 250 مستوطنة 

إســرائيلية في الضفــة الغربيــة، بالإضافــة إلى العديــد مــن البــؤر 

الاستيطانية غير الرســمية، كما شُُرعت قوانين تخدم مصادرة 

إســرائيل لأراضي الفلســطينيين. ومؤخرًاً وبعــد تدهور الأوضاع 

في الســابع مــن أكتوبــر المــاضي تــم الإعلان عــن خطوتيــن 

مهمتيــن فيمــا يتعلــق بالمســتوطنات في الضفــة؛ الخطــوة 

الأولى تمثلــت في إعلان وزيــر الدفــاع الإســرائيلي يــوآف غالانت 

ــة، حيــث  ــاط في شــمال الضفــة الغربي ــون فــك الارتب إلغــاء قان

سيســمح للمســتوطنين بالعــودة إلى عــدد مــن المســتوطنات 

ــائها في  ــف إنش ــرار بوق ــدر ق ــد ص ــة، وكان ق ــة الغربي في الضف

ــاء  ــه سيســمح ببن ــا أن وقــت ســابق في 2005، ممــا يــعني أيضًً

مستوطنات جديدة. والخطوة الثانية كانت إعلان وزير المالية 

ــؤر  ــرعية 5 ب ــرار بش ــن الإق ــموتريتش ع ــلئيل س ــرائيلي بتس الإس

اســتيطانية أخــرى.

ولذلــك كان مــن المهــم تســليط الضــوء على الوضــع القانــوني 

ــات  ــا التوجه ــعية التي تدعمه ــتيطانية التوس ــات الاس للسياس

اليمينية المتطرفة في إســرائيل في الضفة الغربية، خاصة وأنه 

يعــد أحد العناصر الأساســية التي تُحُدد العقبــات والتحديات 

التي تواجه جهود فرض السلام الدائم بين إسرائيل وفلسطين، 

وله تأثيرات بعيدة المدى على الاســتقرار الإقليمي وعلى زيادة 

التوتــرات بيــن دول المنطقة.

المحــور الأول: الوضــع القانــوني الأممــي 
للضفــة الغربيــة:

قبــل التطرق إلى الوضــع القانــوني الأممي في الضفــة الغربية، 

ــب دورًاً  ــث يلع ــه، حي ــوء على أهميت ــليط الض ــم تس ــن المه م

حاســمًًا في الصــراع العــربي الإســرائيلي بشــكل عــام وللقضيــة 

الفلســطينية بشــكل خــاص وذلــك لعــدة أســباب؛ منهــا أن 

المطالبات الإســرائيلية بالأراضي الفلســطينية تُعُــد غير قانونية 

بموجــب القانــون الــدولي، وهو ما يعــزز موقف الفلســطينيين 

في المطالبــة بإنهــاء الاحتلال. كمــا أن تحديد الوضــع القانوني 

للضفــة الغربيــة مــن شــأنه أن يبرز حــق الفلســطينيين في تقرير 

مصيرهــم، والــذي يتطلــب حصــول الفلســطينيين على ســيادة 

كاملــة على الأراضي التي تحتلهــا إســرائيل، ويؤثر بشــكل مباشــر 

في إمكانيــة إقامــة دولــة فلســطينية ذات ســيادة.

فــضالًا عــن أن أي تغييــرات أو تطويــرات تطــرأ على الوضــع 

القانــوني )مثــل بنــاء المســتوطنات( يؤثــر في محادثــات السلام 

والعمليــات التفاوضيــة. كمــا يؤثــر الوضــع القانوني في تشــكيل 

مواقــف الــدول الكبــرى والمنظمــات الدوليــة. إذ يــؤدي عــدم 

الاعتــراف بالمســتوطنات الإســرائيلية إلى ضعــف المســاعدات 

الدوليــة والدعــم الســياسي للفلســطينيين. إضافة إلى ما ســبق، 

فإن الوضع القانوني من شأنه أن يعكس حقوق الفلسطينيين 

في العيــش والتنقل، ويؤثر في حياتهــم اليومية، مثل الحق في 

التملــك والتعليــم والرعايــة الصحيــة والأمــن والتنقــل والحركة، 

ــي وفي  ــتوى الأمم ــطينيين على المس ــل الفلس ــر في تمثي ويؤث

المحافــل الدوليــة والإقليميــة، ممــا يســهم في تشــكيل هيــاكل 

ومحادثــات سلام مســتقبلية.

وبالعــودة إلى الوضــع القانــوني القائــم، فمــن المهــم الإشــارة 

إلى أنــه بعد نكبة 1948 وتحديدًًا عــام 1950، أعلن ملك الأردن 

ّـة بمــا يشــمل  عبــد الله الأول بــن الحســين ضــّمّ الضفــة الغرب�ي

شــرق القــدس، لتصبــح جــزءًاً مــن المملكــة الأردنّيّة الهاشــمّيّة. 

ــطينيين في  ــت الأردن الفلس ، منح ــم الأردّنيّ ــرار الض ــا لق ووفقًً

الضفــة الغربّيّة جنســيتَهَا، وأصبــح التعامل معهــم كمواطنين 

، ووفقه يعملون ويدرسون  أردنيين، يخضعون للقانون الأردّنيّ

ــدة في  ــة المعتم ــار الأردّنيّ العمل ــار الدين ــا ص ــون، كم وينتخب

أراضي الضفــة الغرب�يّـة1.

اســتمرت الضفــة الغربيــة في تبعيتهــا للحكــم الأردني حتى 

ّـة باتجــاه الأردن،  عــام 1967 عندمــا انســحبت القــوات الأردن�ي

وخضعــت الضفــة الغرب�يّـة للاحــتلال الإســرائيلي، وف�ُـرض فيهــا 

القانون العســكري الإسرائيلي، كما أعلن عن ضم شرق القدس 

وفــرض القانــون المــدني الإســرائيلي فيهــا. في ذلــك الوقــت، 

طالبــت الأردن أكثــر من مــرة باســتعادة الضفة الغربيــة، ووفقًًا 

لهــذه المطالبــة بقيــت العديــد مــن قطاعــات الحيــاة المدنيــة 

ــة وشــرق القــدس تحــت إشــراف الأردن، كالتعليــم  في الضّفّ

والأوقــاف. وكانــت الأردن تدفــع رواتــب العديــد مــن موظفيها 

الفلســطينيين في الضفــة الغرب�يّـة لســنوات طويلــة بعــد 1967.
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اســتمرت مطالبات الأردن باســتعادة الضفة الغربية حتى عام 

1988، حينمــا أعلن الملك عبد الله الأردني رســميًاً عن قرار “فك 

ّة، وكان الهــدف  الارتبــاط” الإداري والقانــوني بالضفــة الغرب�يـ

مــن هــذا القــرار هــو تعزيــز المطالــب الفلســطينية بالاســتقلال 

ــة  ــطينيين فرص ــح الفلس ــة من ــاط بمثاب ــك الارتب ــر ف ــث اعتب حي

لتأكيــد هويتهــم الوطنيــة بشــكل أكبــر ولــّمّ شــملهم تحــت لواء 

منظمــة التحريــر الفلســطينية.

وبعــد هــذا القــرار، بــدأت عمليــات الــسلام في المنطقــة، 

ــاول  ــم تن ــث ت ــام 1991، حي ــد ع ــر مدري ــد مؤتم ــة بع وخاص

ــر تفصــيالًا كمحــدد رئــيسي  ــة الفلســطينية بشــكل أكث القضي

في تلــك المفاوضــات، وصــوالًا إلى الاتفاقيــات التي تلت إعلان 

المبادئ )أوســلو( منذ عام 1993، والتي اعترفت إســرائيل من 

خلالها بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب 

الفلســطيني، بينما اعترف الفلســطينيون بحق دولة إســرائيل 

في الوجود، وتم الاتفاق على إقامة ســلطة فلســطينية ذاتية 

ــزة.  ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــل الضف ــق، مث ــض” المناط في “بع

بالإضافــة إلى الاتفــاق على بعض التدابيــر الأمنية التي تهدف 

إلى الحــد من العنــف وتحقيق الأمــن لكلا الجانبيــن. على أن 

يـتـم ذـلـك على ثلاث مراـحـل أساـسـية وهي:

المرحلــة الأولى )1994-1993(: وفيهــا تــم الاتفــاق على إجــراء 

انسحابات إسرائيلية تدريجية من قطاع غزة وأريحا، وتشكيل 

السلطة الفلسطينية بشكل مؤقت2.

تــم تأســيس الســلطة الوطنيــة  المرحلــة الثانيــة )1994(: 

الفلســطينية، وتــم تعييــن ياســر عرفــات كرئيــس لهــا، على أن 

يتم الانســحاب من بعــض المناطق الأخرى بالضفــة الغربية 

بشــكل محــدود.

المرحلة الثالثة )1995(: تم التوصل إلى اتفاقية أوســلو الثانية 

في ســبتمبر 1995، والتي تناولت توسيع السلطة الفلسطينية 

لتشــمل مناطــق إضافيــة مــن الضفــة الغربيــة، وتــم تقســيم 

الأراضي في الضفــة الغربية إلى مناطق )أ، ب، ج( مع تحديد 

صلاحيــات كل منطقــة على النحو التالي3:

• المنطقة أ: تشــكل المنطقة )أ( من الضفة الغربية حوالي 	

%18 من إجمالي مســاحة الضفة الغربية. وهي المناطق 

التي تقــع تحت الســلطة الفلســطينية بالكامل مــن ناحية 

الأمن والمدنية، حيث تتمتع السلطة الفلسطينية بالسلطة 

الكاملة فيها دون تدخل إسرائيلي.

• المنطقــة ب: تشــكل المنطقــة )ب( مــن الضفــة الغربيــة 	

نحــو %22 من إجمالي مســاحة الضفــة الغربية. في هذه 

المناطــق، تكــون الســلطات المدنيــة تحت إدارة الســلطة 

الفلســطينية، بينمــا تكــون الســيطرة الأمنية مشــتركة بين 

الســلطة الفلســطينية وإسرائيل.

• ــة 	 ــة الغربي ــن الضف ــة )ج( م ــكل المنطق ــة ج: تش المنطق

حــوالي %60 مــن إجمــالي مســاحة الضفــة. في هــذه 

المناطــق، تســيطر إســرائيل عــى كافــة الجوانــب الأمنيــة 

والمدنيــة، ممــا يتســبب في قيود عــى التوســع العمراني 

ــة.  ــاطات الاقتصادي ــطيني والنش الفلس
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ــطينية في  ــة فلس ــاء دول ًـا لإنش ــا قانوني� ــدة أساسًً ــذه المعاه ــل ه ــرض أن تمث ــن المفت ــلو، كان م ــيتي أوس ــا لاتفاق ــه وفقًً ــالي فإن وبالت

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وأن تخــرج إســرائيل مــن أغلــب الأراضي التي احتلتها عــام 1967، لكن اســتمرت إســرائيل في التوســع في 

مســتوطناتها بمــا يخالــف مــا جــاء في الاتفاقيــة، وأيضًًــا مــا جــاء في القانــون الــدولي الإنســاني )اتفاقيــة جنيــف الرابعــة( بأنــه لا يجــوز 

إجبــار شــعب على الخــروج مــن أرضــه مــن قبــل قــوات احــتلال، وهي السياســية التي تتبعهــا إســرائيل عنــد بنائهــا للمســتوطنات في 

الضفــة الغربيــة. حيــث وفقًًــا لشــهادات الفلســطينيين، يقــوم المســتوطنون أنفســهم مــن خلال الصلاحيــات التي خولــت إليهــم مــن 

قبــل الحكومــة الإســرائيلية بالســيطرة على بيــوت الفلســطينيين وســلبهم ممتلكاتهــم وأراضيهــم بالقوة. ذلــك بغض النظــر عن وقوع 

هــذه الأراضي في أي منطقــة مــن مناطــق أ، ب، ج مــن الضفــة الغربيــة.

ويجدر الإشارة إلى أنه منذ 1967، صدرت قوانين وقرارات أممية عديدة تدين وترفض المستوطنات 

في الضفة الغربية، والتي يمكن الإشارة إلى أبزرها في التالي:

القرار الأممي أبرز ما جاء فيه

أبرز ما جاء فيهالقرار الأممي

يدعو هذا القرار إلى الانسحاب من الأراضي المحتلة بعد حرب يونيو 1967، وهو يشمل الضفة الغربية.قرار مجلس الأمن رقم 242 )1967(4:

يؤكد على الحاجة إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال الانسحاب من الأراضي المحتلة بما في ذلك الضفة الغربية.قرار مجلس الأمن رقم 338 )1973(5:

يدين جميع أشكال الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس، ويعتبرها غير قانونية.قرار مجلس الأمن رقم 465 )1980(6:

يدعو إلى احترام حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ويؤكد على عدم قانونية الاستيطان في الضفة الغربية.قرار مجلس الأمن رقم 471 )1980(7:

يدين التصريحات والممارسات الإسرائيلية المتعلقة بالاستيطان ويعتبرها عقبة أمام السلام.قرار مجلس الأمن رقم 676 )1990(8:

يضع خطة خارطة الطريق للسلام، والتي تتضمن دعوة لإيقاف الاستيطان.قرار مجلس الأمن رقم 1515 )2003(9:

محكمة العدل الدولية )2004(:10
أصدرت رأيًاً استشاريًاً يؤكد أن البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويدعو إلى 

إنهاء هذه الأنشطة.

قرار مجلس الأمن 2334 )2016(:11
يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية “ليس لها أي شرعية قانونية” ويطالب إسرائيل بوقف كل الأنشطة 

الاستيطانية.

يؤكد على حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ويعبر عن قلق الجمعية العامة بشأن الاستيطان.قرار الجمعية العامة 292/58 )2004(:12

اعترفت الجمعية العامة بفلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، وأكدت على الحق الفلسطيني في السيادة على أراضيه.قرار الجمعية العامة 19/67 )2012(:13

أشار إلى أهمية جهود السلام في المنطقة وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.قرار الجمعية العامة 91/70 )2015(14:

أدان الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وأكد على حقوق الفلسطينيين.قرار الجمعية العامة 22/75 )2020(:15

دعا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي )بما في ذلك في أراضي الضفة الغربية( وتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني.قرار الجمعية العامة 25/77 )2022(:16

الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية 202417:
أكدت المحكمة أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تُعُتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأنها 

تعيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

شرعية الاستيطان في الضفة الغربية: الأبعاد القانونية والسياسية    |      4



وبشــكل عــام، تتضمــن هــذه القــرارات عــادةًً تأكيــد حقــوق 

الفلسطينيين، دعوات لوقف العنف، إدانة الاستيطان، وتعزيز 

الحل السياسي القائم على أساس الدولتين. وتعد هذه القرارات 

إطــار عمل قانــوني مهــم لتحفيز الحــوار بين الأطــراف المعنية 

ولتســليط الضــوء على القضايــا الإنســانية والسياســية المتعلقة 

بالصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، لكــن مــن المهــم الإشــارة إلى 

أن هــذه الجهــود القانونيــة الأممية لــم تترجــم إلى أفعال على 

أرض الواقــع، حيــث تعــدت المســتوطنات في الضفــة الغربيــة 

ــات  ــن مئ ــضالًا ع ــتوطنة، ف ــن 250 مس ــد ع ــا يزي ــوم م حتى الي

سـتيطانية. البؤر الاـ

ثان�يـًا: الجــدل القانــوني حــول شــرعية 
الغربــية: الضــفة  الاــستيطان في 

على مــدار ســنوات، جادلــت إســرائيل وفرقهــا القانونيــة دولي�ًـا 

وأممي�ًـا مــن أجــل إثبــات أحقيتهــا في إنشــاء المســتوطنات في 

الضفــة الغربيــة والتوســع بهــا، وتنوعــت الحجــج التي قامــت 

على أساســها الجدالات غيــر القانونية والتي يمكن الإشــارة إلى 

أبرزها والرد عليها وفقًًا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والتي 

انضـمـت إـسـرائيل إلى أغلبـهـا على النـحـو الـتـالي:

أ. الجدل حول السيادة الفلسطينية على أراضي 
فلسطين التاريخية:

ــة  ــيطرة على أراضي الضف ــة في الس ــا أحقي ــرائيل أن له ــرى إس ت

ــة  ــم تكــن تابعــة لدول الغربيــة مــن منطلــق أن هــذه الأراضي ل

معينــة، وكانــت تحــت الانتــداب البريطــاني، وعندمــا ســيطرت 

عليهــا الأردن لم تكن ســيادة مشــروعة، وبالتالي تعتبر إســرائيل 

أن الضفــة الغربيــة )التي تطلــق عليها اســم “يهودا والســامرة”( 

ليست أرض دولة ذات سيادة، وبالتالي تستند إلى أدلة تاريخية 

ودينيــة يهودية مشــكوك في صحتها بالأســاس مــن أجل إثبات 

أحقـيـة الـشـعب اليـهـودي في الـسـيطرة عليـهـا أو الـعـودة إليها.

ويمكــن الــرد على الادعــاء الســابق بأنــه صحيــح أن الشــعب 

الفلسطيني الذي كان يعيش على أرض فلسطين التاريخية كان 

كسائر الدول العربية في ذلك الوقت في بداية القرن العشرين، 

تحــت الحكــم العثمــاني حتى نهايــة الحــرب العالميــة الأولى، 

ثــم بعــد ذلــك تــم وضــع فلســطين تحــت الانتــداب البريطــاني 

بموجــب قرار عصبــة الأمم في عــام 1920، حتى خروج الاحتلال 

البريطــاني 1948، والاعتــراف رســميًاً بدولــة إســرائيل وفقًًــا لقــرار 

عــام 1949 للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 273، والــذي جــاء 

ــم الإقــرار  ــج عنهــا، وت ــذي نت ــزاع ال بعــد انتهــاء حــرب 1948 والن

في ذلــك الوقــت بالحــدود الجغرافيــة لــكل مــن إســرائيل والضفة 

الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث مــا يلي18:

 الحــدود بيــن إســرائيل والــدول المجــاورة: إســرائيل كانــت تقــع 

غــرب نهر الأردن، وتضمنت أراضي تمتد من الجليل في الشــمال 

إلى صحــراء النقــب في الجنــوب. الحــدود مع لبنان في الشــمال، 

وسوريا في الشرق، والأردن في الشرق والجنوب الشرقي، ومصر 

في الجنوب.

أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة: تم الاتفاق على وجود الضفة 

الغربيــة تحــت الســيطرة الأردنيــة وقطــاع غــزة تحــت الســيطرة 

ــة  ــن أراضي الضف ــر م ــزء الأكب ــإن الج ــبب، ف ــذا الس ــة. له المصري

الغربيــة وغــزة لم يُعُتبر جــزءًاً من حــدود إســرائيل المعترف بها.

ممــا يــعني أن الضفــة الغربيــة وشــعبها وفقًًــا للقــرارات الأمميــة 

كان إقليمًًــا مســتقالًا بعــد الانتــداب البريطــاني 1948 حتى 1950 

ثــم تــم ضمــه تحــت الحكــم الأردني، وبالتــالي فــإن الجــدل حول 

ــة هي حُُجــة  ــم تكــن تحــت ســيادة أي دول ــة ل أن الضفــة الغربي

ضعيفــة، خاصــة بعد القــرارات الأممية، والتي غالبًاً ما تمســكت 

بهــا إســرائيل، مثلما أعطت حقًًا ورســمت حدود دولة إســرائيل، 

أعطت حقوقًًا أيضًًا للشعب الفلسطيني حتى وان كانت محدودة، 

وأبرزهــا قــرار 273 للجمعيــة العامــة الســابق الإشــارة إليــه الــذي 

حــدد وضــع كلٍٍ مــن الضفــة وقطــاع غزة.

وظــل هــذا هــو الوضــع القائــم حتى احــتلال أراضي الضفــة في 

عــام 1967 مــن قبــل الاحــتلال الإســرائيلي عســكريًاً، وفي ذلــك 

الإطــار يجــدر الإشــارة إلى أن القانــون الــدولي يعتبــر الوجــود 

الإســرائيلي خاصــة العســكري في الضفــة غيــر شــرعي، ذلــك وفقًًا 

لمــا نصــت عليــه اتفاقيــة لاهــاي عــام 1907 والتي أشــارت إلى أن 
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“أرض الدولــة تعتبــر محتلة حيــن تكون تحت الســلطة الفعلية 

لجيــش العــدو” وبنــاء على حقيقة أن إســرائيل احتلــت الأراضي 

المعنية في ســياق الحرب التي وقعت في عام 1967، وفي ذلك 

الوقــت كانــت الضفــة تحــت الحكــم الأردني بموجــب قــرار 273 

لجمعية العامة، بالتالي فإن أوالًا ســيادة الأردن في ذلك الوقت 

ًـا  ــي، ثاني� ــرار أمم ــا لق ــروعة وفقًً ــت مش ــة كان على أراضي الضف

أن إســرائيل احتلــت أراضي تحــت ســيادة دولــة أخــرى )الأردن( 

ويعيش بها شــعب فلســطيني، وبالتالي يســقط ادعاء إســرائيل 

بــأن تلــك الأراضي لم تكــن تحــت ســيادة أي دولة أخــرى، ووفقًًا 

لاتفاقيــة لاهــاي، تعــد أراضي الضفــة م“حتلــة” قانوني�ًـا.

ــاء  ــرعنة بن ــلو وش ــات أوس ــتغلال اتفاقي ب . اس
المــستوطنات:

بتســليط الضــوء على تقســيم الأراضي الناتــج عــن اتفاقيــات 

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــارة إلى أن منظم ــدر الإش ــلو، يج أوس

وافقت على ســيطرة إســرائيل المنطقة )ج( من الضفة الغربية 

التي تشــكل نحــو حــوالي %60 مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، 

وأقرت بالسيطرة الأمنية على المنطقة )ب( التي تشكل حوالي 

%22 مــن الأراضي الفلســطينية في الضفــة الغربيــة، مقابــل 

الاعتــراف بالمنظمــة كممثــل شــرعي للشــعب الفلســطيني، 

كمقدمــة لإنشــاء وإقامة ســلطة فلســطينية ذاتيــة في “بعض” 

المناطــق في الضفــة وقطاع غــزة، وكان الهدف أن يتــم التعبير 

عــن مصالــح الفلســطينيين وتشــكيل إطــار لحكــم الــذات، ممــا 

يمهــد الطريــق نحــو الحكــم الــذاتي وإمكانيــة إنشــاء دولــة 

ــة  ــوط دولي ــود ضغ ــل وج ــك في ظ ، وذل ــتقبالًا ــطينية مس فلس

وإرادة سياســية مــن المجتمــع الــدولي لدعــم عمليــة الــسلام، 

وكان مــن المتوقــع أن يــؤدي الالتــزام بالاتفــاق إلى دعــم دولي 

أكبــر لمطالــب الشــعب الفلســطيني19.

ــا أوســلو  لكــن على الرغــم مــن الإيجابيــات التي وفرتهــا اتفاقيت

الأولى والثانيــة، فإنهمــا حملتــا العديــد مــن الثغــرات التي 

اســتغلتها إســرائيل لشــرعنة وجــود مســتوطناتها خاصــة على 

أراضي الضفــة الغربيــة، وعلى رأســها عــدم وجــود بنــد واضــح 

يشــير إلى توقف النشــاط الاســتيطاني، مما أدى إلى الاســتمرار 

ــزال  ــائي لا ي ــع النه ــة أن الوض ــتوطنات بحج ــيع المس في توس

قيــد التفــاوض، كمــا أنهــا اســتخدمت مســوغات أمنيــة لتبريــر 

بنــاء المســتوطنات، معتبــرة أن وجــود المســتوطنات ضــروري 

لحمايــة الحدود الإســرائيلية والتأمين عليها. بشــكل عام، بينما 

كانت اتفاقيات أوســلو تهدف إلى حل النزاع، فإن إعادة تفسير 

بعــض بنودهــا واســتخدامها لأغــراض سياســية واقتصادية من 

قِِبــل إســرائيل أدى إلى تفاقــم الأزمــة وزيــادة الاســتيطان في 

الأراضي الفلســطينية المحتلــة.

ــا  ــتوطنات وفًقً ــرعية المس ــول ش ــدل ح ج . الج
عـة: يـف الرابـ يـة جنـ سـير اتفاقـ لتفـ

ــه لا  ــة على أن ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــادة 49 )6( م ــص الم تن

ــكانها  ــن س ــزءًاً م ــل ج ــل أو تنق ــتلال أن ترح ــة الاح ــوز لدول يج

المدنييــن إلى الأراضي التي احتلتهــا. وتــدعي إســرائيل أن هــذه 

المــادة تتعلــق بالنقــل القســري فقــط20، ولكــن لجنــة الصليــب 

الأحمــر الدوليــة أكــدت أن مصطلــح “نقل” يشــير إلى أي شــكل 

مــن أشــكال التهجيــر21، ممــا يــعني أن تشــجيع إســرائيل لبنــاء 

المســتوطنات في الأراضي المحتلــة يعتبــر انتهاكًاً للمــادة. كما 

جرمــت اتفاقيــة جنيف الرابعــة الاســتيطان في الضفــة الغربية 

ــة  ــق لدول ــعطي الح ــتلال لا ي ــا على أن الاح ــن خلال تأكيده م

ــة  ــة، بالإضاف ــا إلى الأراضي المحتل ــل مواطنيه ــتلال في نق الاح

إلى رفضهــا التشــجيع أو الســماح ببنــاء المســتوطنات واعتبرته 

انتهــاكًاً لقواعــد القانــون الــدولي الإنســاني الــواردة في هــذه 

الاتفاقيــة، ممــا يتيــح للعالــم القانــوني والســياسي مقاضــاة أي 

ممارســات غيــر قانونيــة متعلــق بهــذا الشــأن.

د‌. الادعــاء بــأن المســتوطنات تعــزز الأمــن 
الإــسرائيلي:

تعتبر حجة الأمن واحدة من الحجج الرئيسية التي تستخدمها 

ــة  ــتوطنات في الضف ــاء المس ــر بن ــرائيلية لتبري ــة الإس الحكوم

الغربيــة، حيــث تــدعي الحكومة أن هــذه المســتوطنات تعزز 

الأمــن القومــي الإســرائيلي مــن خلال توفيــر نقــاط مراقبــة 

اســتراتيجية على الحــدود والمناطــق المحيطــة. كمــا تزعــم 

أن وجــود المســتوطنات يقلــل مــن فــرص الهجمــات على 

المــدن الإســرائيلية، حيــث يمكــن للمســتوطنين أن يعملوا كــ 
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“عيــون ســاهرة”، ممــا يســهل على القــوات الإســرائيلية رصــد 

أي تهديــدات محتملــة22.

وتعــد حجة تعزيــز الأمن الإســرائيلي أيضًًا حجــة ضعيفة ليس 

لهــا أســس قانونيــة، خاصــة وأن بنــاء المســتوطنات يــؤدي إلى 

انتهاكات جســيمة لحقوق الفلســطينيين، بمــا في ذلك تحديد 

حريــة التنقــل وتقييــد حركــة الســكان الفلســطينيين بصــورة 

صارمــة. فمن خلال نظام الطرق المقطعة الذي يســمح فقط 

ــم تهميــش الفلســطينيين  ــات الزرقــاء، يت ــور حــاملي الهوي بعب

ويحرمــون مــن اســتخدام الطــرق الرئيســية. ويتــم دفعهم إلى 

اســتخدام طــرق ترابيــة أو غيــر معب�ّـدة، والتي عــادة مــا تكــون 

ــا  ــتخدام، مم ــة للاس ــوارع الصالح ــن الش ــة ع ــدة ومنفصل بعي

يجهــد حركتهــم اليومية ويزيد مــن معاناتهم ويقيــد حريتهم.

تظهــر التقييــدات المفروضــة على الفلســطينيين عبــر نقــاط 

التفتيــش، حيث غالبًاً ما يشــهدون تأخيرات طويلــة أو عمليات 

تفتيــش مزعجــة، بالإضافــة إلى ســوء المعاملــة التي يتعرضون 

لهــا. وتتحــول هــذه النقــاط إلى مناطــق خطــر، حيــث يمكن أن 

تهــدد حياتهــم في أي لحظة، خاصــة عند محاولتهــم الوصول 

إلى المناطــق التي تســيطر عليهــا إســرائيل لحاجــات حياتيــة أو 

للعمــل، حيــث قــد يتعرضــون لإطلاق النــار عليهــم مــن جانــب 

الـقـوات الإـسـرائيلية بدـعـوى الاـشـتباه الأمني.

وبنــاء على تلــك الانتهــاكات، تتعــرض حجــة الأمــن لانتقــادات 

واســعة من قبل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، 

ذلــك على أســاس أن حجــة تعزيــز الأمــن في دولــة إســرائيل 

ــة لهــا لممارســة أي نــوع مــن أنــواع الســيطرة  لا تــعطي أحقي

والاحــتلال على أراضي الضفــة وبنــاء مســتوطنات لهــا، كمــا أن 

ــة وانتهــاكات  ــار القانوني ــك الحجــة أيضًًــا ضعيفــة أمــام الآث تل

حقوق الإنسان الناتجة عنها. وبالتركيز على حرية التنقل، والتي 

يعرقلهــا المســتوطنون في الضفــة الغربيــة، يجــدر الإشــارة إلى 

أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية )1966( 

في مادتــه 12، نــص على أن “لــكل فــرد الحــق في حريــة التنقــل 

واختيــار محــل إقامتــه داخــل حــدود الدولــة“ 23، وأن الاتفاقيــة 

ــري )1965(24 في  ــز العنص ــكال التميي ــع أش ــة جمي ــة لإزال الدولي

مادتهــا 5 كفلــت بعــض الحقــوق بمــا في ذلــك الحــق في حريــة 

الحركــة. وأخيــرًاً الإعلان العالمــي لحقوق الإنســان )1948(25 في 

مادتــه المــادة 13 نص على أن “لكل فرد الحــق في حرية التنقل 

والحــق في اختيــار محــل إقامتــه داخــل حــدود الدولــة”. ومــن 

المهــم الإشــارة إلى أن كافــة الاتفاقيــات الســابقة قــد انضمــت 

إليـهـا إـسـرائيل.

ــر  ــرائيلية تُعُتب ــات الإس ــطة والممارس ــذه الأنش ــإن ه ــك ف ولذل

غيــر قانونيــة بموجــب القانــون الــدولي، ممــا يجعــل حجــة 

الأمــن غيــر كافية لتبريــر الأفعــال التي تــؤدي إلى تفاقــم الصراع 

وتدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة. علاوة على ذلك، تشير 

الدراســات إلى أن المســتوطنات قد تــؤدي إلى تفاقــم التوترات 

بــدالًا مــن تقليلهــا، حيــث تزيــد مــن مشــاعر الاســتياء والغضــب 

بين الفلســطينيين. وبالتالي، فإن اســتخدام حجــة الأمن لتبرير 

بنــاء المســتوطنات يُعُتبــر غيــر مقبــول مــن الناحيــة الأخلاقيــة 

والقانونيــة، ويعكــس تجــاهالًا لحقــوق الإنســان الأساســية.

ه. الادعــاء بــأن إســرائيل تــسعى لتنميــة الضفــة 
الغربـيـة اقتصاديـًـا:

تعتبر التنمية الاقتصادية واحدة من الحجج التي يســتخدمها 

ــطينية  ــوده في الأراضي الفلس ــر وج ــرائيلي لتبري ــتلال الإس الاح

المحتلة. إذ يزعم الاحــتلال أنه يقوم بتطوير البنية التحتية في 

المناطق المحتلة، مثل بناء الطرق والمرافق العامة، مما يُسُهم 

في تحســين مســتوى المعيشــة للســكان الفلســطينيين، ويعزز 

مــن فــرص العمــل ويُسُــهم في تحســين الظــروف الاقتصاديــة، 

ممــا يُعُد خطوة إيجابيــة نحو التنمية. علاوة على ذلك، تدعي 

الحكومــة الإســرائيلية أنهــا تســتثمر في مشــاريع اقتصاديــة في 

الضفــة الغربيــة، مثــل الزراعــة والصناعــة، ممــا يُعُــد جــزءًاً مــن 

ــز الاقتصــاد المــحلي. وي�ُـروج الاحــتلال لفكــرة  جهودهــا لتعزي

ــاعد  ــدة وتس ــل جدي ــرص عم ــق ف ــتثمارات تخل ــذه الاس أن ه

في تحســين الوضــع الاقتصــادي للفلســطينيين، ممــا يُعُــزز من 

اســتقرار المنطقة26.

ومــع ذلــك، تُعُتبــر هــذه التبريــرات مثيــرة للجــدل، حيــث يُشُــير 

النقــاد إلى أن التنميــة الاقتصاديــة التي ي�ُـروج لها غالب�ًـا ما تكون 

غيــر متوازنــة. فبينمــا تســتفيد المســتوطنات الإســرائيلية مــن 
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هــذه المشــاريع، يُعُــاني الفلســطينيون مــن قيــود على الحركة 

والمــوارد، ممــا يــؤدي إلى تفاقــم الفجــوة الاقتصاديــة ويعــزز 

مــن الاحــتلال. وبالتــالي، يُعُتبــر أن هــذه الحجــج لا تعكــس 

الواقع الاقتصادي للفلســطينيين، بل تُسُــتخدم كوســيلة لتبرير 

السياســات الاســتعمارية.

ويمكــن الــرد على ادعــاءات الاحــتلال الإســرائيلي بشــأن التنمية 

الاقتصاديــة مــن خلال الإشــارة إلى مجموعــة مــن الأســس 

ــذه  ــر أن ه ــطينيين وتُظُه ــوق الفلس ــم حق ــة التي تدع القانوني

، تنــص اتفاقية  الادعــاءات لا تتمــاشى مــع القانون الــدولي. أوالًا

جنيــف الرابعــة )1949( في المــادة 49 على أنــه “لا يجــوز للقــوة 

المحتلــة أن تنقــل أو تحــول أجــزاء مــن ســكانها إلى الأراضي 

التي احتلتهــا”، ممــا يــعني أن أي تنميــة اقتصاديــة تُنُفــذ في 

ســياق الاحــتلال تُعُتبــر غيــر قانونيــة إذا كانت تهــدف إلى تعزيز 

الاســتيطان أو تغييــر التركيبــة الســكانية.

ثاني�ًـا، يُعُتبــر ميثــاق الأمــم المتحــدة، وخاصــة المــادة 2)4(، أن 

اســتخدام القــوة في العلاقــات الدولية محظور، ممــا يُظُهر أن 

الاحــتلال نفســه هــو انتهــاك للقانــون الــدولي. وبالتــالي، فــإن أي 

ادعــاء بــأن الاحــتلال يُسُــهم في التنميــة الاقتصاديــة لا يمكن أن 

يُقُبل، لأنه يأتي في سياق انتهاك حقوق الفلسطينيين الأساسية.

ــم 242 )1967(  ــن رق ــس الأم ــرار مجل ــير ق ــك، يُشُ علاوة على ذل

إلى ضــرورة الانســحاب مــن الأراضي المحتلــة، ممــا يُعُــزز مــن 

موقــف الفلســطينيين في المطالبــة بحقوقهــم الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة. كمــا أن إعلان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق 

الشــعوب الأصليــة )2007( يؤكــد حقــوق الشــعوب الأصلية في 

أراضيهــم ومواردهــم، ممــا يُظُهــر أن التنميــة الاقتصاديــة التي 

ي�ُـروج لهــا الاحــتلال لا تعكــس حقــوق الفلســطينيين في تقريــر 

مصيرهم. وتُظُهر هذه الأســس القانونية أن ادعاءات الاحتلال 

الإســرائيلي بشــأن التنميــة الاقتصاديــة لا تتماشى مــع القوانين 

الدوليــة، بــل تُعُتبــر جــزءًاً مــن السياســات الاســتعمارية التي 

تُنُتهــك حقــوق الفلســطينيين.

خلاصــة القــول؛ تــسعى إســرائيل من خلال سياســة الاســتيطان 

إلى تحقـيـق ـعـدة أهداف اـسـتراتيجية وسياـسـية وهي:

، تهــدف إلى تعزيــز الســيطرة على الأراضي الفلســطينية  أوالًا

المحتلــة، تحديــدًًا الضفــة الغربيــة، ممــا يُسُــاعد في تأميــن 

حدودهــا وزيــادة النفــوذ الإســرائيلي في المنطقــة. وتــسعى 

مــن خلال إنشــاء مســتوطنات إلى تغييــر التركيبــة الســكانية في 

الضفــة الغربيــة، ممــا يجعــل مــن الصعــب على الفلســطينيين 

ــك الأراضي. ــم في تل ــة بحقوقه المطالب

ثانيًاً، يُعُتبر الاســتيطان وسيلة لتعزيز الأمن القومي الإسرائيلي 

ــتوطنات  ــود المس ــرائيلية أن وج ــة الإس ــدعي الحكوم ــث ت حي

يُسُــهم في توفيــر نقــاط مراقبــة اســتراتيجية، ممــا يُسُــاعد في 

رصد التهديدات المحتملة ويعزز من قدرة القوات الإسرائيلية 

على حماية المســتوطنات والمدن الإســرائيلية.

ــر الاســتيطان جــزءًاً مــن مشــروع ســياسي أوســع  ــرًاً، يُعُتب أخي

يهــدف إلى تحقيــق هــدف “إســرائيل التوســعية” حيــث تسعى 

بعــض الفئــات في المجتمــع الإســرائيلي إلى توســيع الحــدود 

الإســرائيلية لتشــمل جميــع الأراضي التاريخيــة. هــذا الهــدف 

يتعــارض مع حقوق الفلســطينيين في تقريــر مصيرهم ويُعُتبر 

عقبــة رئيســية أمــام تحقيــق الــسلام في المنطقــة.

ث�ًـا: تطــورات السياســيات الاســتيطانية  ثال
فـة: في ـظـل حكوـمـة نتنياـهـو المتطرـ

يمكــن تقســيم هــذا المحــور إلى جزئييــن رئيســيين وهمــا؛ أوالًا 

نبــذة عــن المســتوطنات في الضفــة الغربيــة، وثانيًاً السياســات 

الاســتيطانية التوســعية الحالية لحكومة نتنياهــو ورئيس إدارة 

الاســتيطان ووزيــر الماليــة بتســلئيل ســموتريتش، ويهــدف هذا 

المحور إلى معرفة الوضع الحالي للاستيطان في الضفة الغربية 

والــذي يعكــس مضي الاحــتلال الإســرائيلي في اســتراتيجياته 

التوسعية، مما يزيد من تعقيد الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

أ. نبذة عن المستوطنات في الضفة الغربية: 

يعود تاريخ المســتوطنات في الضفة الغربيــة إلى فترة ما بعد 

حــرب 1967، حيــث بدأت إســرائيل في إنشــاء مســتوطنات على 

الأراضي التي احتلتها. في البداية كانت هذه المستوطنات صغيرة 
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ــم،  ــود وعائلاته ــكن للجن ــر الس ــزت على توفي ــدودة، ورك ومح

ولكــن مــع مــرور الوقــت، بــدأت الحكومــة الإســرائيلية في 

توســيع نطــاق الاســتيطان بشــكل ملحــوظ. ففي الســبعينيات 

والثمانينيــات، شــهدت هــذه المســتوطنات نمــوًاً كبيــرًاً، حيــث 

تــم إنشــاء العديــد مــن المســتوطنات الجديــدة، ممــا أدى إلى 

زيــادة عــدد المســتوطنين في المنطقــة.

• في التســعينيات، ومع توقيع اتفاقيات أوسلو، كان هناك 	

أمــل في تحقيــق الســام، ولكــن الاســتيطان اســتمر في 

ــتمرت  ــة، اس ــوط الدولي ــن الضغ ــم م ــى الرغ ــع. ع التوس

الحكومــة الإســرائيلية في دعــم بنــاء المســتوطنات، ممــا 

أدى إلى تفاقم التوترات بين الإســرائيليين والفلسطينيين. 

وبحلــول أوائل الألفيــة الجديدة، كانت المســتوطنات قد 

أصبحت جزءاً لا يتجزأ من المشــهد الجغرافي والسياسي 

في الضفــة الغربيــة، حيــث تــم ربطهــا بشــبكة مــن الطــرق 

الســريعة والالتفافية27. 

في السنوات الأخيرة، ومع عودة نتنياهو إلى السلطة، تسارعت 

وتيرة الاســتيطان بشكل أكبر، وتم إضفاء الشرعية على العديد 

ــة، وزادت الحكومــة مــن  ــر القانوني ــؤر الاســتيطانية غي مــن الب

دعمها للمســتوطنات القائمة. أدى هذا التوســع المستمر في 

المستوطنات، إلى جانب القيود المفروضة على الفلسطينيين، 

إلى تفاقــم الأوضــاع الإنســانية وزيــادة التوتــرات في المنطقــة، 

ممــا جعل مســتقبل الــسلام في الضفــة الغربيــة أكثــر غموضًًا. 

وتركــز الحكومــة الإســرائيلية الحالية، تحت قيــادة رئيس الوزراء 

نتنياهو، على توسيع المســتوطنات وزيادة التدابير الأمنية في 

الضفــة الغربيــة، والتي تعتقــد أنهــا ســتعزز الأمــن الإســرائيلي 

كـمـا ـسـبق الإـشـارة إليه.

ب. السياســات الاستيطانية التوســعية الحالية 
لحكومــة نتنياهو:

يتولى مسئولية توسيع المستوطنات في الضفة الغربية أحد 

أكثر رموز التطرف والعنف في الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل 

ســموتريتش والــذي يشــغل منصــب وزيــر الماليــة الإســرائيلي 

ورئيــس حــزب الصهيونيــة الدينية، وهــو من أبرز الشــخصيات 

الداعمة لتوســيع المســتوطنات في الضفة الغربيــة. وبصفته 

ــات  ــد السياس ــلطة لتحدي ــه الس ــتيطان لدي ــا لإدارة الاس رئيسًً

المتعلقــة بتوســيعها، بمــا في ذلــك إضفــاء الشــرعية على 

البــؤر الاســتيطانية غيــر القانونيــة وتخصيــص المــوارد الماليــة 

للمشاريع الاستيطانية. ومنذ توليه منصبه، اتبع سموتريتش 

سياســات تهــدف إلى تعزيــز الاســتيطان الإســرائيلي، مســتندًًا 

إلى رؤيــة أيديولوجية تدعو إلى توســيع الســيطرة الإســرائيلية 

على الأراضي الفلسطينية.

 في عام 2017، قدم سموترتيش أطروحة تتضمن استراتيجيات 

لتحقيق “النصر من خلال الاســتيطان”، حيث اعتبر أن توســيع 

المستوطنات هو السبيل لتحقيق الأهداف الوطنية الإسرائيلية 

وتمنــع إقامــة دولــة فلســطينية. وفي عــام 2020، بعــد عودتــه 

إلى الســلطة، أعلــن عــن خطــط لبنــاء آلاف الوحــدات الســكنية 

في الضفــة الغربيــة، ممــا أثــار ردود فعــل قويــة مــن المجتمــع 

الــدولي، الــذي اعتبــر هذه الخطــوات غير متســقة مــع القانون 

الدولي. كما قام سموترتيش بتعزيز التعاون مع المستوطنين، 

عــن طريق زيادة الدعم الحكومي للمشــاريع الاســتيطانية.

علاوة على ذلــك، عمــل ســموترتيش على تغييــر السياســات 

القانونيــة المتعلقــة بالاســتيطان، حيــث سعى إلى تقليــل 

ــام 2023،  ــتوطنات. وفي ع ــاء المس ــة على بن ــود المفروض القي

تــم تصنيــف أكثــر مــن 60 بــؤرة اســتيطانية غيــر قانونيــة كجــزء 

مــن جهــوده لإضفــاء الشــرعية على هــذه المســتوطنات، ممــا 

يعكــس التزامه بتوســيع الاســتيطان. كما أن ســموترتيش يروج 

لفكــرة أن الاســتيطان هــو حق تاريخي للشــعب اليهــودي، مما 

يعــزز من موقفــه في الحكومة ويزيد من تأثيره في السياســات 

الإســرائيلية تجــاه الأراضي المحتلــة.

• وعــن واقــع المســتوطنات في الضفة الغربيــة، من المهم 	

الإشــارة إلى أن عــدد الفلســطينيين المقيميــن في الضفــة 

ــل  ــمة، في المقاب ــن نس ــة ملايي ــو ثلاث ــدر بنح ــة يق الغربي

هنــا مــا يقرب مــن 500 ألــف مســتوطن يهودي يعيشــون 

حاليـًـا في الضفــة الغربيــة، بالإضافــة إلى 200 ألــف آخرين 

يعيشــون في القدس الشــرقية28، ويكشــف الوضــع القائم 

أن عــدد المســتوطنين الإســرائيليين قــد زاد بنســبة تقارب 
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%3 خــال العــام 2023، ويتوقــع أن تنمــو هــذه الأعــداد 

خلال السنوات القادمة، حيث بلغ عدد المستوطنين في 

نهاية ديســمبر 2023 تحديدًا 517,407 مســتوطن، مقابل 

502,991 مســتوطناً في العــام 2022 وفقًــا للإحصائيــات 

الرســمية للســكان الصــادرة عــن الحكومــة الإســرائيلية29، 

ومــن المهــم الإشــارة أيضًــا إلى أن عــدد المســتوطنين زاد 

ــس  ــنوات الخم ــدار الس ــى م ــن %15 ع ــد ع ــدل يزي بمع

ــتوطن  ــون مس ــف ملي ــة نص ــاوز عتب ــى تج ــة، ح الماضي

خــال العــام المــاضي30.  

ــات  ــرارات والسياس ــرز الق ــص أب ــن تلخي ــتوطنات يمك ــن المس وع

الحكومية خلال عام 2024 التي تعكس زيادة النشاط الاستيطاني 

وتوـسـيع صلاحـيـات المـسـتوطنين على النـحـو التالي:

• حتى يوليــو 2024، وصل عــدد المســتوطنات في الضفة إلى 	

250 مستوطنة إســرائيلية رسمية.

•  هنــاك عــدد من البــؤر الاســتيطانية التي تعتبر غيــر مرخصة 	

بموجــب القانــون الإســرائيلي ولكــن غالبًــا مــا يتــم التعامــل 

معهــا كمســتوطنات في الممارســة العمليــة. ومنذ الســابع 

مــن أكتوبــر المــاضي أنشــأ مســتوطنون إســرائيليون حــوالي 

ــة بالإضافــة  ــؤرة اســتيطانية جديــدة في الضفــة الغربي 23 ب

إلى أن هنــاك 151 بــؤرة اســتيطانية قديمــة31.

• وافقــت الحكومــة الإســرائيلية عــى مصــادرة مــا يقــرب مــن 	

6000 فــدان مــن الأراضي الفلســطينية في عــام 2024 فقــط.

• ــاء 3000 وحــدة ســكنية 	  صرحــت الحكومــة الإســرائيلية ببن

ــت  ــك تح ــة، وذل ــة الغربي ــتوطنات بالضف ــدة في المس جدي

ــة بتســلئيل ســموتريتش.  ــر المالي إشــراف وزي

• ــاء 	 ــى بن ــرائيل ع ــط في إس ــى للتخطي ــس الأع ــق المجل واف

حــوالي 12,000 وحــدة ســكنية في المســتوطنات خــال 19 

شهراً الماضية، مقارنةً بـ 8000 وحدة في العامين السابقين، 

وتم تســجيل زيادة ملحوظــة في إضفاء الشــرعية على البؤر 

الاســتيطانية غيــر القانونية.

• ــا 	 ــا فيه ــة، بم ــة الغربي ــدم في الضف ــى هُ ــن 600 مب ــر م أكث

القدس الشرقية، منذ مطلع سنة 2024 بسبب افتقارها إلى 

رخــص البنــاء، ممــا أدى إلى تهجيــر مــا يزيــد عــن 750 شــخصًا.

• ســيطرت إســرائيل على الطرق الرئيســية والفرعية في الضفة 	

الغربيــة، ممــا أدى إلى إغــاق نقــاط تفتيــش وفــرض نقــاط 

تفتيــش جديــدة تديرها ميليشــيات المســتوطنين.

• يعــاني الفلســطينيون مــن قيود شــديدة عــى الحركــة، مما 	

يســهم في زيــادة مســتويات القمــع والتوتــر في المناطــق 

الفلســطينية32.  

• ــر 	 ــر المــاضي، قــام المســتوطنون بتهجي ــة نوفمب حــى نهاي

قســري لتجمعــات فلســطينية، حيــث تــم تهجيــر 15 تجمعًا 

يضــم 111 أســرة، في وادي الســيق وتــال الخليــل الجنوبيــة، 

مــع تهديــدات بالطــرد لمــن يرفــض المغــادرة33. 

• استدعت الحكومة الإسرائيلية لمتطوعين من المستوطنات 	

لتشــكيل مليشــيات، تحت مســمى “فرق أمنية”، وتفعيلهم 

في الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية، ممــا أدى إلى مزيــد 

مــن الانتهاكات.

• ــبب 	 ــة بس ــة الغربي ــطينيين في الضف ــة الفلس ــدت حرك تعق

الإغلاق وعنف المستوطنين، مما يجعل التنقل في السيارات 

الخاصــة أو وســائل النقــل العامة أمــراً خطــراً وصعباً.

• منع أكثر من 100,000 فلسطيني، كانوا يعملون في إسرائيل، 	

من الدخول، مما أدى إلى فقدانهم مصدر دخلهم.

• في يوليــو 2024، وافقــت لجنــة التخطيــط العليــا في الإدارة 	

المدنيــة الإســرائيلية عــى قــرار بشــأن بنــاء 5300 وحــدة 

اســتيطانية في الضفــة الغربيــة، كمــا ســيتم الموافقــة عــى 

تســويق 500 وحــدة اســتيطانية. ومــن بيــن المســتوطنات 

الــي تــم التصديــق عــى البناء فيهــا، مســتوطنة ألــون مورية 

186 وحدة اســتيطانية، كريات أربع 240 وحدة استيطانية، 

و435 وحدة استيطانية لمستوطنة نيرا. وستكون الوحدات 
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الاســتيطانية الجديــدة في مناطــق اســتراتيجية في الضفــة 

الغريبــة ســتمنع اتصــال مناطــق فلســطينية ببعضهــا34. 

• في مايــو 2024، أعلــن وزير الدفاع الإســرائيلي يوآف غالانت، 	

إلغاء ســريان قانون “فك الارتباط” بالكامل في شمال الضفة 

الغربيــة المحتلــة، وبذلــك يمكــن للمســتوطنين العــودة إلى 

ثــاث مســتوطنات تــم إخلاؤهــا ســابقًا وتقــع بالقــرب مــن 

مدينــي جنيــن ونابلس35. 

• في مايــو 2024 صادق المجلس الوزاري الإســرائيلي المصغر 	

للشئون الأمنية والسياسية )الكابينت( على خطة لسموتريتش 

تشــمل شــرعنة 5 بــؤر اســتيطانية، واتخــاذ إجــراءات ضــد 

الســلطة الفلســطينية تشــمل إلغــاء تصاريح ومزايــا مختلفة 

لكبار المســئولين، وتقييد الحركة ومنع كبار المســئولين من 

مغــادرة البــاد، ومعاقبتهــم بارتــكاب مخالفــات التحريض، 

إبعــاد كبــار المســئولين الفلســطينيين، وســحب صلاحيــات 

تنفيذيــة مــن الســلطة في جنــوب الضفــة الغربيــة، وتطبيــق 

القانــون ضــد البنــاء غيــر القانوني هنــاك36. 

في إطــار ما ســبق، تشــير الأحداث الأخيــرة إلى أنها ليســت مجرد 

تغييرات سياسية متوقعة، بل أيضًًا تحول في الديناميات الفلسطينية 

والإســرائيلية التي قد يكون لها تأثيــرات بعيدة المدى على الصراع 

وعلى الحــل الســياسي، بــل وتفــرض مزيــدًًا مــن العراقيــل على 

احتماليــة الوصــول لحــل الدولتيــن الذي يواجــه بالفعــل تحديات 

متزايــدة. ولذلك يمكن تســليط الضــوء على الملاحظات الختامية 

لتداعيات النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية على النحو التالي:

: طول أمد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني: قد تؤدي السياسة  أوالًا

الاستيطانية المتبعة إلى استدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، 

حيــث إن الاســتمرار في توســيع المســتوطنات وقمــع الســلطة 

الفلســطينية قد يعزز مشــاعر الإحباط والاحتجــاج في المجتمع 

الفلســطيني، ممــا يُطُيل أمــد النزاع.

ثانيًاً: احتمالية انفجار الوضع في الضفة: تسهم القرارات الإسرائيلية 

المتمثلة في إعادة شرعنة الاستيطان، في تعزيز الحركات الشعبية 

والمجتمعيــة التي تــسعى لتأكيــد الهويــة الوطنيــة والدفــاع عــن 

الحقــوق الفلســطينية، ومــع حــملات الاعتقــال والنهــب والتنكيــل 

التي يمارســها الاحــتلال الإســرائيلي في الضفــة الغربيــة، قــد تجــد 

ــيطرة على  ــا الس ــرى، تفقده ــة أخ ــام انتفاض ــها أم ــرائيل نفس إس

الأمــن في الضفة.

ــادر  ــاري الص ــرأي الاستش ــر ال ــة: أق ــة الدولي ــن العزل ــد م ث�ًـا: مزي ثال

عــن محكمــة العــدل الدوليــة في يوليــو المــاضي بعــدم قانونيــة 

الاســتيطان وأن إســرائيل دولــة احــتلال، الأمــر الــذي قــد يؤثــر في 

تعامــل الــدول مــع المســتوطنات الإســرائيلية ورفضهــا وإدانتهــا 

لسياســات الحكومة الإســرائيلية والاحتلال الإســرائيلي ذاته، ومن 

المتوقع أيضًًا أن تمتنع مزيد من دول العالم عن تزويد إســرائيل 

بالأســلحة، وأيضًًــا قــد يتــم توقيــف الحــركات التجارية بيــن الدول 

ــا، ووجــود مقاطعــات  ــه تركي وبيــن إســرائيل، على غــرار مــا فعلت

أكاديميــة دوليــة للمؤسســات الأكاديمية الإســرائيلية التي تشــارك 

في النشــاطات المتعلقــة بالمســتوطنات، وعلى الرغــم مــن عــدم 

إلزاميــة الــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة، فإنــه يحمــل 

دلالات رمزيــة مهمــة للغايــة.

رابعًًا: ضياع الحق في تقرير المصير: تعكس السياسات الاستيطانية 

المتزايدة وما ينتج عنها من انتهاكات جسيمة لحقوق الفلسطينيين، 

بمــا في ذلــك التمييــز والقمــع والعنــف طويــل الأمــد، ضيــاع حــق 

تقريــر المصيــر للشــعب الفلســطيني ومــا يرتبط بــه من المســاواة 

وعــدم التمييــز، وهــو مــا ينــافي كافــة الأعــراف والقوانيــن الدوليــة 

وأيضًًــا جميــع القــرارات الأمميــة والدوليــة، كمــا تــؤدي إلى تجزئة 

الأراضي التي يــسعى الفلســطينيون لإقامــة دولتهــم عليهــا، ممــا 

يحّدّ من قدرتهم على ممارسة السيادة والسيطرة على مواردهم.

ــاء المســتوطنات مــن  ــر بن خاسًًمــا: اســتبعاد حــل الدولتيــن: يغي

التوزيع السكاني ويؤثر في حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية، 

كمــا أن المســتوطنات تزيد مــن تجزئة الأراضي الفلســطينية، مما 

ــالي  ًـا، وبالت ــة جغرافي� ــطينية متواصل ــة فلس ــاء دول ــول دون بن يح

يصعــب تحقيق ســيادة فلســطينية متكاملــة. ومن ناحيــة أخرى، 

إن التوســع في المستوطنات من شأنه الضغط على الوصول إلى 

المــوارد الطبيعيــة، مثــل الميــاه والأراضي الزراعيــة، ممــا يزيد من 

التوتــرات بين المجتمعين الإســرائيلي والفلســطيني.
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